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 الثانيالفصل 

 يط القومي ومشاكلهطانواع التخ

 اولا : انواع التخطيط القومي

لنظم الاشتراكية، ان التخطيط القومي وان كان يعت يزة ل سية ومم ظاهرة أسا بر 

كن  سمية يم ناك ت نت ه لنظم، وان كا هذه ا تي تطبق  لبلاد ال الا أنه لم يعد حكرا لهذه ا

 اطلاقها علي العصر الحالي، فهو بلا شك عصر التخطيط.

وقد سبق القول عند دراسللة تطور دور الدولة في العصر الحديث بأن وظائف 

جللذريا، وأصبلللح التلللدخل الايجللابي للللللدولة فللي الأنشلللطة الدولللة تطللورت تطللورا 

تي  الاقتصلادية والاجتماعية ظاهرة عامة في جميع الدول بما فيها الدول الرأسماية، ال

قل، أي أن  كانت تعتقد حتي وقت قريا بان الحكومة الجيدة هي الحكومة التي تحكم أ

 لقدر اليسير.الحكومة لا تتدخل في نواحي النشاط الاقتصادي الا با

بدون  لدول  يع ا قه جم مة، تطب ظاهرة عا باره  طيط باعت لي التخ نا ا لو نظر و

لد من ب لي  استثناء، فمعني ذلك أن يختلف التخطيط الاقتصادى  خر ومن وقت ا لي آ ا

تدين  تي  ية ال صادية والاجتماع سية والاقت آخر ومن وقت الي آخر ، تبعا للفلسفة السيا

خذ بها البلاد، واختلاف  مراحل  قد تأ النمو والظروف السائدة في كل حالة ، ومن ثم ف

بلله دول ديموقراطيللة أو دكتاتوريللة، اشللتراكية أو رأسللمالية أو مختلطللة، متقدمللة أو 

متخلفلة، ونتيجلة لهلذا التفلاوت لابلد أن تتعلدد أنلواع التخطليط. وقلد تعرضلا لمفهلوم 

جد أ نوع تو هذا ال لي  ضافة ا كن بالا شامل، ول قومي ال طيط ال هي التخ خري  نواع أ

بين  ضا  فرق أي ما ي كزى، ك طيط اللامر مي، التخ طيط الأقلي طاعي، التخ طيط الق التخ

سيمات  عض التق لي ب لك بالاضافة ا يل والمتوسط والقصير الأجل، وذ التخطيط الطو

 الأخرى.
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 التخطيط القطاعي:

طاع  صناعي والق طاع ال ثل الق عددة م عات مت من قطا قومي  صاد ال كون الاقت يت

وقطاع الخدمات. وليس من الضرورى أن تتساوى هذه القطاعات من حيث الزراعي 

يادة حجم  معدلات النمو، كما قد تدعو ظروف معينة الي تطوير أحد القطاعات، أى ز

يادة  في ز سهم  كن أن ي الانتاج الصناعي كله أو جزء منه بناء علي اعتقاد بأن ذلك يم

هذا جهود التنمية بصفة عامة، وبالتالي توضع الخطة  طوير، و هذا الت اللازمة لتحقيق 

 هو المقصود بالتخطيط القطاعي.

سا". الا  ويقصد بالقطاع "مجموعة الوحدات الانتاجية التي تمارس نشاطا متجان

يز  كن التمي ية، يم من ناح ية صعبة. ف بر عمل شاط يعت أن التقسيم طبقا لمدى تجانس الن

خدمات، طاع آخرلل ية وق سلعا ماد نتج  سلعي ي طاع  كن  بين ق خري يم ية أ من ناح و

نوع  يث  من ح ية  حات الانتاج عة الو بين مجمو سلعي  طاع ال فس الق خل ن يز دا التمي

كذا.  سية وه ية أو هند ية أو كيماو صناعة ئذائ هي  هل  ها و مي الي تي تنت صناعة ال ال

عة  سا طبي لي ح ية ع بين الانتاج خدمات  طاع ال خل ق يز دا كن التمي نه يم ثل فا وبالم

خللدمات النقللل والموصلللات ولخللدمات الصللحية والتعليميللة  الخدمللة. كللأن تميللز بللين

 وهكذا.

من  غرض  لي ال قف ع قومي يتو صاد ال طاعي للاقت سيم الاق فان التق ما  وعمو

حدات  شاط الو عن ن صيلية  نات التف توافر البيا مدى  هة، و من ج سيم  هذا التق جزاء  ا

كن ا ما أم حدودا، كل عات م عدد القطا كان  ما  خري، وكل من جهة أ ية  ستخدام الانتاج

اسلللوا مبسللط لتخطلليط الاسللتثمار. ويللزداد أسلللوا التخطلليط تعقيللدا كلمللا تعللددت 

 القطاعات.

والواقللع أن صللعوبة الاخطلليط القطللاعي لا تقتصللر علللي ايجللاد أسللس سللليمة 

ثل  ووضاحة لتقسيم القطاعات والتمييز بينها فحسا، بل أن هناك صعوبات أخرى تتم

عات في التأثير المتبادل بين القطاعا. ومع حد القطا في أ يادة المخططة  ني ذلك أن الز
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عد  ية ب فان الخطط القطاع هذا  عات الاخري. ول عض القطا في ب ثراً  حدث أ بد أن ت لا

سة تأثيرها علي  حث ودرا في ب قة  اتمامها، وقبل الموافقة عليها، تحتاج الي مهارة فائ

ت فللي القطاعللات الأخللرى. واذا لللم يللتم ذلللك بكفللاءة، يظهللر مللا يسللمى بالاختناقللا

يد  عي أن يز تاج الزرا هدف الموضوع للان كان ال فرض و مثلا اذا  العمليةالانتاجية. ف

في مساحات %10بمعدل  ، وترجم هذا الهدف باستخدام أنواع معينة من المخصبات 

كل  فة  يدات الحشرية، وقرت تكل من المب نة  نواع معي معينة من الأراضي واستخدام أ

ت يت الان من عملية من هذه العمليات وكم كن  سهلا. ول كان الأمر  ها، ل بة من اج المرتق

تي  هي ال طاع  هذا الق خل  ية دا صناعات الكيماو صناعي أو ال طاع ال عروف ان الق الم

تقوم بانتاج المخصبات والمبيدات. واذا لم تراعي خطة القطاع الصناعي تزايد الطلا 

طاع ا يق الق عدم تحق لي  يؤدى ا عي من جانا لقطاع الزراعي، حدث اختناق قد  لزرا

خاذ الخطوات  من ات بد  فلا  خارج،  من ال ستورد  يدات ي عض المب كان ب لاهدافه. واذا 

هدف  جاز  لي ان سلبيا ع تؤثر  قات  جود اختنا لي و مر ا لذلك، والا أدى الا مة  اللاز

 التخطيط الاقليمي.

ومللن حيللث المللوارد الاسللتثمارية التللي يمكللن تخصيصللها لكللل قطللاع مللن 

 د يتوقف علي عاملين رئيسين هما:القطاعات، فان حجم هذه الموار

قللدرة المجتمللع علللي تكللوين راس المللال، امللا بالمللدخرات المحليللةأو  – 1

 الافتراض من العالم الخارجي.

مع  – 1 نة  طاع بالمقار كل ق ية ل ستراتيجية التنم ها ا تي تولي سبية ال ية الن الاهم

 باقي القطاعات.

 التخطيط الأقليمي:

مي الشلللامل يتضلللمن التنميلللة الاقتصلللادية اذا كلللان التخطللليط الأقليملللي القلللو

نة  عددة ومتباي قاليم مت من أ كون  والاجتماعية للمجتمع ككل كما اسلفنا، فان المجتمع يت

ية  كي تحقق التنم ليم. ول من حيث كمية ونوع الموارد البشرية والمادية المتاحة لكل اق
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قا مع بحيث علي المستوى القومي بطريقة أكثر فاعلية ، يستلزم الأمر تنمية أ ليم المجت

يتحقللق أعلللي معللدل للتنميللة القوميللة. لللذلك كللان مللن اللللازم اتبللاع اسلللوا التخطلليط 

 الاقليمي الذي يهدف الي تحقيق التنمية القومية عن طيق تنمية أقاليم المجتمع.

قومي  طيط ال سلوا التخ بديلا لأ ليس  مي  طيط الاقلي سلوا التخ حظ أن ا ويلا

ما  كل منه مل  ما يك شامل، وان صر ال سفل بح من أ بدأ  مي ي فالتخطيط الاقلي خر،  الآ

طيط  ما التخ ليم. أ كل أق حة ل ية  المتا موارد الانتاج ية وال جات المحل لا والاحتيا المطا

لة  صورة الكام باره ال في اعت خذا  سفل، آ لي أ لي ا من أع جه  نه يت شامل فا قومي ال ال

كن ية لا يم هداف  للاقتصاد القومي.وهكذا يتضح أن أهداف التنمية الاقليم فصلهاعن ا

طيط  بين التخ يربط  شترك  مي م منهج عل توافر  من  بد  ثم فلا من  ية، و ية القوم التنم

في  القومي من جهة ، والتخطيط الاقليمي من جهة أخرى،بحيث تكمل الخطط القومية 

مع  فراد المجت ساهمة أ ية، وتحظي بم ثر واقع صبح الخطة أك بذلك ت هدافها، و تحيق أ

 علي مختلف المستويات.

 رات التخطيط الاقليمي:مبر

ختلاف  لي ا ان الاختلافات فينوع وحجم المورد المتاحة في أقاليم الدولة يؤدى ا

قع  موارد أو بمو بوفرة ال يز  تي تتم قاليم ال لك أن الا لي ذ تا ع مو. ويتر عدلات الن م

ني  صبح أئ ية وت عدلات التنم ها م فع في عا، ترت نين م ضل أو الاث ناخي أف في وم جغرا

من الا صاديا  ختلال اقت لي ا تؤدي ا جة  هذه النتي قل. و موارد الا خري ذات ال قاليم الا

فان  لك،  وعدم تجانس معدلات التنمية علي مستوي الاقتصاد القومي. وعلاوة علي ذ

ستمرار  يرة. وم ا قاليم الفق في الا الاقاليم الغنية تصبح مركز جذا للسكن الموجودين 

سلبيا علي جه يؤثر  سكاني  كدس  حدث ت سكن ي ية، نزح ال قاليم الغن في الأ ية  ود التنم

مي  بالتخطيط الاقلي مام  علاوة علي المشاكل الاجتماعية المرتبطة به. ولذلك فان الاهت

ية  يق الرفاه قاليم، وتحق يع الا توازن لجم مو الم ضمان الن لق ب ما يتع برره في ما ي له 
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الاقتصللادية والاجتماعيللة لجميللع السللكان، علللاوة علللي ذلللك فللان هنللاك العديللد مللن 

 المبررات التي تؤيد الأخذ بأسلوا التخطيط الأقليمي:

 تحقيق اهداف الخطة:. 1

الأقاليم من جهة، واحتياجاتها ومشاكلها من جهة اخري. وحيث أن هذه الاقالليم 

قومي  طليط ال ني أن التخ هذا لا يع فان  عة،  قومي أجم شاط ال ها الن في مجموع كون  ت

ل صورة المأمو قق بال كن أن يتح شامل لا يم ية ال عدلات التنم جز م كن ان ين ة، ولا يم

هذا  فان ائفال  لك  المسلتهدفة الا عن طريق الاهتمام بتنمية الأقليم، ولي العكس من ذ

فه  يق أهدا لي تحق ته ع قومي وقدر طيط ال ية التخ ضعاف فاعل لي ا يؤدى ا سلوا  الا

 المرسومة.

 ضمان تماسك الهيكل الاقتصادى والاجتماعي والسياسى للمجتمع:. 2

يق  سبق في تحق سا  ثل أسا القول بأن المسؤولية الرئيسية لاجهزة الدولة انما تتم

الأهللداف الأقتصللادية والاجتماعيللة والسياسللية لأفللراد المجتمللع دون اسللتثناء، وأن 

يؤدي  الموازنة بين حاجات الجماهير وعدم التحيز لبعض المصالح او لبعض الآخر، 

نا في النهاية الي تنمو وسخط الافراد والجماع من جا ات التي لاتلقي الاهتمام الكافي 

ليم  ثورة  اق ثل  لرأى، م هذا ا يد  تي تؤ بة ال حوادث القري الحكومة. وهناك العديد من ال

عراق . ان  في ال شمالية  قاليم ال بيافرا في نيجيريا، والاقاليم الجنوبية في السودان، والا

سبا جميع هذه الثورات وماخلفته من آثار اقتصادية واقتصادية مد مرة، نشبت نتيجة ل

مام  من الأهت رئيسي هو عدم المساواة في جهود التنمية . حيث لم متحظي بنفس القدر 

 الذي وجه الي الأقاليم الأخرى.

سك  يق تما هو تحق عام  هدف  ولهذا السبا فان التخطيط الاقليمي ينطوى علي 

عات الهيكل لاجتماعي، وتقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياس ية بين الجما

تذمر  ماعي وال توتر الاجت سباا ال لي القضاء علي أ يؤدى ا ما  والمحليات والاقاليم، م

مع، والاخلاص  الطائفي والسخط الطبقي،لكي يحل محلها جميعا شعور الورلاء للمجت

 للجماعة القومية التى ترتبط بها مصالحهم الحيوية ارتباطاً عادلاً.
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 يم حركة العمران:علاج مشكلات التصنيع وتنظ. 3

لدول  هذه ا ية أن  ية الغرب لدول الاورب تاريخ الاقتصادى ل سة ال من درا يستدل  

في  صناعات  كزت ال قد تر طط. ف ير المخ صادى ئ مو الاقت جة للن مرين نتي نت الأ عا

تام . وترتا علي  شبه  مواطن معينة دون تنسيق بينها وأهملت مواطن أخرى اهمالا 

لذى ذلك انهمار تيار الهجرة الي  حد ا لي ال سكان ا تي تكدست بال المناطق الصناعية ال

كان ذ جاتهم. و فاء باحتيا يد 1عجزت فيه المرافق العامة عن الو مو العد في ن سببا  لك 

 من الامراض الاجتماعية التي أصبحت فيما بعد قيدا علي جهود التنمية.

ية علي لدول النام لدول الاشتراكية وا حافزا ل نت  ير  ان الحقيقة السابقة كا التفك

عدم  جة ل صناعية نتي فاءة ال فاض الك في انخ لة  ضارة المتمث ثار ال يع الآ فادى جم في ت

قة  كفاءة استغلال الموارد الصناعية، والتفاوت في الدخول ، وظهور المشكلات المتعل

ية،  قة ارتجال مدن بطري هذه ال جة لتوسع  بالاسكان في المدن والمراكز الصناعية ، نتي

لصللناعيةنموا سللريعا ئيللر مللنظم علللي حسللاا بعللض المللدن ونمللو بعللض المراكللز ا

هو تخطيط  لدول  هذه ا يه  كرت ف لذي ف حل ا كن ال الأخري او علي حساا الريف. و

هذه  ثت أن ادركت عقم  ها مالب ستقبل. ولكن ياط ضد التوسع الم فل الاحت المدن بما يك

ثار السليئة  فادى هلذه الا سبيل الوحيلد لت تالي أدركلت أن ال لة، وبال هو الأخلذ المحاو

طاات  صناعة والق بين ال سيق  يه التن عن ط كن  لذي يم مي، ا طيط الاقلي سلوا التخ با

فة  غرات الموجودة، وتوصيل كا سد الث من  كد  شاملة، والتأ ية ال الاخري لضمان التنم

ماهرة  لة ال توفير الأيدى العام ها، و صناعة ونمو شأة ال خدمات اللازمة لن المرافق وال

 والفنيين المتخصصين.

 عيم أجهزة الادارة المحلية:تد. 4

ان التخطلليط منأجللل تحقيللق التنميللة يتطلللا  فللي المقللام الاول وجللود الادارة 

المتطورة . وهذه الادارة بخلاف كونها الجهاز التنفيذى الذى يمكن أن يحول الاهداف 

لذي  مات ا بة جهاز المعلو التقديرية الي واقع ملموس، فانها في نفس الوقت تكون بمثا

مد الم خذ ي تي تؤ قة ال نات الدقي يع البيا لة بجم يا للدو ية العل سية والادار ستويات السيا
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كأساس لوضع الخطط ومتابعتها. ومن ثم فان اشراك اجهزة الادارة المحلية في المدن 

لي  تدريا العم من ال نوع  قع  في الوا هو  ية،  ية التخطيط في العمل فة  قاليم المختل والا

هير وتقللديرها التقللدير الصللحيح، ورفعهللا الللي يمكنهللا مللن الالتحللام بمشللاكل الجمللا

تي تحتاج  حة ال شاكل المل عرف علي الم ئذ  الت ها عند المستويات الأعلي التي يتسني ل

 الي اهتمام خاص عند اعداد الخطط الشاملة.
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 مشاركة الجماهير في تحقيق أهداف الخطة:. 5

تي  شكلة الديموقراطية وال عاد م حد أب ية أ كن وصفها تعتبر مشكلة اللامركز يم

يد  قة تتزا ستها بطري في ممار شاركتهم  سلطة وم عن ال مواطنين  عاد ال ستمرار ابت با

ية يتطلا  شكلة اللامركز علاج م كد أن  من المؤ صبح  قد أ لزمن . ول شكلية بمضي ا

يق  لي تحق ساعد ع مي ي سلوا التخطيط الاقلي مي، وأن الأخذ بأ طابع اقلي لولا ذات  ح

سلوا الت هاج أ لول . فانت لول، هذه الح هذه الح يق  لي تحق ساعد ع مي ي طيط  الاقلي خ

ما  هم لمشكلاته، ك ية التخطيط وتفه مواطنين بأهم بين ال لوعي  شار ا ويساعد علي انت

 يعمل علي مشاركتهم في اعداد خطة التنمية والمساهمة في تحقيق أهدافها.

يا لي الق يدفعهم ا ية  عداد الخطة الاقليم في إ م وبذلك فان مشاركة سكان الاقاليم 

 بدور فعال في تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

 التخطيط اللامركزى: 

عادة  كزى  طيط المر يرتبط التخ يا. و يا أو لا مركز طيط مركز كون التخ قد ي

هذا التخطيط  في  تاج. و مة لوسائل الان ية العا  –بالنظام الاشتراكي، حيث تسود الملك

شامل  قومي ال بالتخطيط ال سميته  سبق ت لذي  صر ا –ا لي لا تقت ية ع هود التخطيط لج

ها  تزم ب صيلية تل لي صيائة خطط تف ما تمضي ا ية، وإن من الأهداف الكل تحديد عدد 

طط  صر الخ ية . ولا تقت هدافها الانتاج ناول أ صادى تت شاطها الاقت في ن شروعات  الم

ما  كل مشروعانتاجها، وان عين علي  تي يت جات ال الفردية علي تحديد حجم ونوع المنت

سع كذلك الأ ناول  نواع تت يد أ لي تحد ضي ا ما تم جات ، ك لك المنت ها ت باع ب تي ت ار ال

ما  قدار  تاج، وم ية الان في عمل ستخدم  تي ت ومصادر المواد الأولية والسلع الوسيطة ال

تي تتضمنها  ترجم معظم الاهداف ال يسمح بانفاقه علي الأصول الثابتة والاجور . وت

يع  الخطة الي مجموعة من الأوامر والتوجيهات التي تحل في توز سوق  قوى ال محل 

جه  قرر انتا ما يت تاج  في ان ها  الموارد المتاحة بين مختلف الاستخدامات، والتنسيق بين
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منالسلللع والخللدمات. ومعنللي مللا تقللدم أن التخطلليط المركللزى يأخللذ بأسلللوا الرقابللة 

 المباشرة والتفصيلية علي النشاط الاقتصادى.

لي أ سا ع مد اسا كزى فيعت طيط اللامر ما التخ شرة، أ ير المبا بة ئ ساليا الرقا

هداف مفصلة  لي وضع أ طرق ا حيث تقف الخطة عند حد تقرير أهداف كلية دون الت

 لمختلف وحدات الاقتصاد القومي.

لدول الاشتراكية  ية مقصورة علي ا عد عمل لم ي بأن التخطيط  قول  سبق ال وقد 

ضا . فقط، حيث يجد حاليا مجالات متعددة للتطبيق في الدول الرأسمالية و المختلطة أي

واذا كللان التخطلليط المركللزي يعتبللر سللمة مميللزة للنظللام الاشللتراكي، فللان التخطلليط 

 اللامركزى يطبق في النظم الرأسمالية والنظم المختلطة.

سية  نا الرئي غي الجوا سمالية لا يل ظل الرأ في  طيط  ظة أن التخ غي ملاح وينب

ية، وعلا ية الفرد خاص والملك فان التخطيط للرأسمالية مثل المشروع ال لك  وة علي ذ

سوق ، أي  الاقتصادى في ظل الرأسمالية لا يتم عن طريق التوجية، ولكنعن طريق ال

لة  لة الدو هو محاو سمالية  ظل الرأ في  من خلال جهاز الثمن. والتخطيط اللامركزي 

هو  لك  تصحيح بعض الاتجاهات الضارة بالنشاط الاقتصادى. والغرض النهائي من ذ

لي عما فاظ ع مد الح غرض، تع هذا ال يق  ضخم . ولتحق ثار الت هور آ لة دون ظ لة كام

فاذا  ستمرة .  الحكومة الي إيجاد جهاز قادر علي مراقبة الموقف الأقتصادى بصفة م

ما  من الاجراءات  خذ  مة تت ظهر علي الموقف الاقتصادى بوادر التضخم، فان الحكو

 ينذر بالخطر. يكفل الحد من الموجات التضخمية قبل أن يصل الأمر الي حد

ففللي حالللة مللا اذا كللان النشللاط الاقتصللادي يعللاني مللن الكسللاد، فللان التخطلليط 

نوين  اللامركزي في ظل الرأسمالية يرمي الي انتشاله من تأثير هذا الكساد عن طيق 

 من الاجراءات هما:
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ــب       . 0 ــي المناس ــب الكل ــوفير الطل ــا لت ــعب وذل ــوع الش ــتهلال لجم ــادة الاس ــي زي ــل عل العم

 لتوظف الكامل. ويتم ذلا عن طريق:لتحقيق ا

 اعادة توزيع الدخل: –أ 

يادة  لي ز يؤدى ا لدنيا  لدخول ا صالح ذوى ا لدخل ل يع ا عادة توز شك أن ا لا 

ئات  في ف يل الأفراد  من م بر  ئات للاستهلاك أك الانفاق الاستهلاكي، لأن ميل هذه الف

ية الأ يادة انتاج مل علي ز لك بالع يق ذ كن تحق لذخل الدخل العليا. ويم ئات ا في ف فراد 

قدم  عن طريق ت لدخول المنخفضة،  شرائية للمجموعات ذات ا قوة ال يادة ال لدنيا، وز ا

نا  يل جا سلع الضرورية، وتحو الاعانات وخفض تكاليف المعيشة بتخفيض أسعار ال

فرض  لدنيا ب لدخول ا صحاا ا لي أ يا ا لدخول العل صحاا ا من أ شرائية  قوة ال من ال

لللدخول والتركللات، أو زيللادة درجللة التصللاعد فللي هللذه الضللرائا التصللاعدية علللي ا

ية )أي  قات رفاه شكل انفا في  ها  يل ايرادات يا، وتحو شرائح العل سبة لل ضرائا بالن ال

ئات  في ف قات  لأداء خدمات صحية وثقافية واجتماعية واسكان وئير ذلك لصالح الطب

 الدخول الدنيا.

 سياسة الاجور: –ب 

ع يادة م لي ز سبة للمجموعات تهدف سياسة الأجور ا دل الاستهلاك خاصة بالن

هذه  جور  العامة من ذوي الدخول المنخفضة. وذلك بالحيلولة دون انخفاض مستوى أ

 الفئات.

 الضمان الاجتماعي: -جـ

مللن شللأن الضللمان الاجتمللاعي الشللامل أن يحقللق اسللتقرارا فللي مسللتويات 

هبط مستوى ما  الاستهلاك في وقت الكساد عندما تنخفض الاستثمارات وي لة ، م العما

 يكون له أثره في الحد من الانفاق الاستهلاكي.

 تقديم تسهيلات انتمائية للمستهلكين لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة. –د 
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ويللتم ذلللك عللن طريللق العمللل علللي الاسللتزادة مللن الاسللتثمارات فللي القطللاع 

 الخاص، ويمكن تحقيق ذلك بالخطوات الآتية:

 يق اع عن طر ضرائا  فيض ال ستثمارات تخ يع ا نة لتجم ضريبية معي فاءات 

 رؤوس الأموال الخاصة وتنشيط الاتجاه نحو التوسع في المشروعات.

  التوسع في العرض النقدي وخفض معدل الفائدة لتشجيع القطاع الخاص علي

 أن يزيد من الاستثمارات.

  تأمين لي  يؤدي ا ما  العمل علي استقرار أسعار الانتاج والاستهلاك ودعمها ب

 تمالات المستقبل بالنسبة للمستثمرين.اح

نا  من جا ها  تي يتطلا التخططيط اللامركزى اتخاذ تلك هي أهم الخطوات ال

 الحكومة في أوقات الكساد أو الهبوط في مستوى النشاط الاقتصادى.

خذ  مة أن تت من الحكو أما في أوقات التضحم فان التخطيط اللامركزى يتطلا 

 جات التضخيمية أهمها:اجراءات لتقييد الحد من المو

 تخفيض الاستهلاك :. 1

ان هذا التخفيض يمكن من امتصاص القوة الشرائية الاضافية وتقييد الاستهلاك 

يادة  بفرض الضرائا أو زيادة معدلاتها علي السلع الترفيهية والسلع الكمالية، وكذا بز

 المدخرات الاختيارية واللجوء الاجبارى اذا لزم الأمر.

 الاستثمار الخاص :الحد من . 2

ية  شأن أ من  فان  مل،  لة توظف كا في حا موارد  يه ال كون ف لذي ت في الوقت ا

استثمارات اضافية أنتحدث ندرة في الموارد، مما يؤدى الي رفع الأسعار وزيادة حدة 

يادة  ئدة وز سعر الفا حد ممكنبرفع  ني  لي أد ها ا حد من التضخم.لذا يجا العمل علي ال

 نصا علي النشاط الانتاجي بصفةخاصة.معدلات الضرائا التي ت

 تخفيض الانفاق الحكومي:. 3
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ية ان  فائض الميزان ستخدام  من المصروفات ئير الضرورية، وا حد  لك بال وذ

ية  نوك التجار نك المركزي والب مة منالب أمكن تحقيقة لسداد جانا مما اقترضته الحكو

 في وقت الكساد.

في ا كزي  طيط اللامر ستنتج أن التخ سبق ن ما  هذه م ستمد  سمالية ي لدول الرأ

يه  مة لتوج ها الحكو تي تتبع شرة ال الصفة منناحيتين: الأولي، وسائل الرقابة ئير المبا

النشللاط الاقتصللادى، أمللا الناحيللة الثانيللة فهللي الاعتمللاد علللي الحللوافز بدرجللة أكبللر 

يق  لي تحق شروعات ع فراد والم مل الأ في ح هات  مر والتوجي لي الأوا ماد ع منالاعت

 التي تتوخاها الدولة. الأهداف

لذي  عام ا طاع ال بين الق مع  تي تج طة، أي ال صادية المختل لنظم الاقت في  ا ما  أ

تع  صادية لا تتم فان الخطة الاقت فراد،  كه الأ لذي يمل خاص ا طاع ال لة والق كه الدو تمل

قررة  ية الم لي الأهداف الكل ظر ا بقوة الزامية الا بالنسبة للقطاع العام، مما يقتضى الن

ته . ولا للقطا لف وحدا ية لمخت ع الخاص علي أنها أهداف تأشيرية لا تتمتع بقوة الزام

في  تذكر  ية  يز بفاعل نه لا يتم شيري أ طيط التأ من التخ ية  صفة الالزام قاء  ني انت يع

من  ساس  جرى علي أ تحقيق أهداف الخطة، وذلك أن تقرير الأهداف التأشيرية انما ي

 ط وممثلي رجال الأعمال ونقابات العمال.المشاورات المستمرة بين أجهزة التخطي

 التخطيط الطويل والمتوسط والقصير الاجل:

اذا كللان التخطلليط القللومي هللو تحديللد مسللبق لمجللري النشللاط الاقتصللادي 

مراً  بر أ ها الخطة يعت تي تغطي ية ال ترة الزمن يد الف فان تحد لة،  ترة مقب ماعي لف والاجت

 -مني للتخطيط الي ثلاثة أنواع هي:حيوياُ. ومن هذه الزاوية، ينقسم المدي الز

 التخطيط الطويل الاجل:. 1

بين  تراوح  لة ت ترة طوي يذها ف ستغرق تنف عداد خطة ي به ا سنة  30‘ 18يقصد 

عادة. والأسباا التي تبرر هذا النوع من التخطيط كثيرة أهمها أن بعض المشروعات 

لة. الضخمة ، كالسد العالي أو منخفض القطارة مثلا، لاتؤتي ثماره ا الا بعد فترة طوي
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نامج  خلال بر من  ها الا  كن تحقيق ومن ناحية أخري، فان بعض أهداف المجتمع لا يم

 طويل الأجل مثل التصنيع أو الزراعة أو تغيير الهيكل الاجتماعي تغييرا شاملا.

مر  هو أ مثلا  سنة  ترة عشرين  ومن الأمور المسلم بها أن اعداد خطة تغطى ف

فان الخطة بالغ الصعوبة، نظرا ل لذلك  مدى. و هذا ال تعذر اجراء تنبؤات دقيقة تغطي 

كون  هذه الخطة الأخيرة ت سية، و الطويلة الأجل تكون عادة أقل تفصيلا من خطة خم

ها التخطيط  تي يعالج هم الموضوعات ال من أ كذا و سنوية وه من خطة  صيلا  قل تف أ

 -الطويل الأجل:

 تحديد صورة الهيكل الاجتماعي والاقتصادى. .1

 يد اتجاه الارتفاع في مستوى معيشة أفراد المجتمع.تحد .1

صاد  .3 ها الاقت صص في تي يتخ سية ال سية أو الاسا تاج الرئي فروع الان يد  تحد

 القومي.

 تحديد خطوط الانتاج المترتبة علي الأختيار السابق. .4

 تحديد المشروعات الأساسية لبناء ودعم خطوط الانتاج المقررة. .8

 نية اللازمة.اعداد الكفاءات الادارية والف .9

 التخطيط المتوسط الأجل:. 1

بع  بين أر تراوح  ترة ت عادة ف جل يغطي  سط الأ من أن التخطيط المتو بالرئم 

سي  طيط الخم سنوات، الا أن التخ سبع  مس  –و يذها خ ستغرق تنف تي ي طة ال أي الخ

يعتبر الشكل الغالا . والتخطيط متوسط الأجل هو العمود الفقري للتخطيط  –سنوات 

من الخطط الاشترا عدد  ها  ساس أن كي. ويالتالي فان الخطة الطويلة الأجل تعد علي أ

عديل  ساس لت قد تؤخذ كأ هذه الخطط  ها  تي تحقق ية ال تائج الفعل ما ان الن المتوسطة، ك

 تقديرات الخطط الطويلة.

 التخطيط القصير الاجل:. 2

من شريحة  في الاصل مجرد   يقصد به الخطط السنوية . والخطة السنوية هي 

سنوات،  مس  لي خ توزع ع بد أن  مثلا لا سية  طة الخم جل . فالخ سطة الأ طة متو خ
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يع  هذا التوز يذها ، و سنوات تنف من  سنة  بحيث يتحدد مسلك الاقتصاد القومي في كل 

 ضروريا لانتظام حساباتالأقتصاد القومي من سنة الي أخرى.

ره الأداة وبالاضللافة الللي ذلللك ، فللان التخطلليط الجللاري للله فائللدة ثانيللة باعتبللا

الوحيدة لمتابعة الخطة الخمسية ومواجهتها بالواقع، بمعني أن الفشل في تحقيق الجزء 

طة  جاز الخ في ان شل  يه الف تا عل لي يتر سنتها الأو في  سية  طة الخم من الخ الأول 

عض  توفير ب سواء ب مر  تداك الأ تم  سنوات. الا اذا  مس  ترة الخ ية ف في نها ها  برمت

 بتعديل الخطة الأصلية المتوسطة الأجل.الامكانيات الاضافية، أو 

 ثانيا : مشاكل التخطيط القومي

قومي  سلوا التخطيط ال لي الأخذ بأ تدعو ا تي  سبق التعرض للمبرات القوية ال

الشللامل. وممللا لا شللك فيلله أن هللذا الأسلللوا قللد حقللق نجاحللا فللي العديللد مللن الللدول 

هذ جارا  كن ت سواء. ول حد  ية علي  ناك الاشتراكية والدول النام تت أن ه لدول أثب ه ا

جد أن  شاكل ن هذه الم يل  ظام. وبتحل هذا الن طة ب غرات المرتب شاكل والث من الم يد  العد

البعض منها نشأ نتيجة عدم تحقق الفروض التي قام عليها الفكر الاشتراكي بالصورة 

نين  ماركس ول كارل  ثال و ثال أم من أم ئل  شتراكيين الأوا بات الا في كت تي وردت  ال

وصللا فيمللا يتعلللق بالغللاء قللوانين السللوق واعطللاء الأولويللة لقللرارات وئيللرهم. خص

السياسلليين عنللد وضللع الخطللة الاقتصللادية القوميللة الشللاملة. أمللا الللبعض الآخللر مللن 

المشللاكل فانلله يعللزى الللي أخطللاء فللي التطبيللق أو عللدم تللوفر الأركللان والمتطلبللات 

 المشاكل.الأساسية اللازمة لانجاح هذا النظام. والآتي استعراض لأهم 

 قوانين السوق وتأثيرها علي النشاط الاقتصادى: :أولا

في  ما ورد  شامل ك قومي ال طيط ال يديولوجي للتخ طار الأ بأن الأ قول  سبق ال

الكتابات الاشتراكية الرائدة يتضمن الافتراض بأن التحرر من ضرورة تحقيق الربح، 

مة دون الخضوع سطة خطة عا سوق،  وتنسيق أوجه النشاط الاقتصادى بوا يات ال لآل

من  يد  علاج العد في  ساعد  ما ي ية ، ك عدلات أفضل للتنم يق م في تحق يمكن أن يسهم 



  

 

 211 

 إدارة المنظمات العامة

 

يق أن تحقق  من التطب قد أتضح  سمالي. و ظام الرأ طة بالن ية المرتب المشاكل الاجتماع

حد  قد عبر أ قع. و في الوا كن أن تحقق  ية لا يم هذا الفرض يتطلا توفر ظروف مثال

 حالة بقوله أن نجاح التخطيط المركزى الشامل يتطلا:الاقتصاديين علي هذه ال

"أن كللل فللرد سللوف يفعللل مللا يطلللا منلله، وفللي هللذه الصللورة فللان الوحللدات 

سلطات  حددتها ال تي  فة ال جودة والتكل سلع بموصفات ال الانتاجية سوف تنتج تشكيلة ال

قو حددها ال تي ت يات ال انين المركزية، وان الفلاحين سيزرعون أنواع المحاصيل بالكم

فراد  جداول الرسمية، وأن أ في ال ، وأن العمال لا يحصلون الا علي الأجور المحددة 

يا، وأن أجهزة  سة العل مع رئبات السيا فق  تي تت مات ال لن يصدروا الا التعلي الادارة 

الاشللراف والرقابللة تضللمن تحقيللق الطاعللة الكاملللة خلللال جميللع المسللتويات. وهللذه 

 الكتا، ولكن لا يمكن أن تتحقق عمليا".الصورة يمكن أن توجد في صفحات 

ولمللا كانللت الصللورة السللابقة صللعبة بللل مسللتحيلة عمليللا، فقللد بللدأ المفكللرون 

ها  سوق وتأثير قوانين ال مال  ئل باه فرض القا صحة ال من  شكك  في الت شتراكيون  الا

التلقللائى فللي تنظلليم مسللار النشللاط الاقتصللادي. وفللي هللذا الصللدد يقللول سللتروميلين 

Strnillin قاد ، و كان الاعت قات  من الأو قت  في و سوفيت :" صاديين ال حد الاقت هو أ

السللائد بيننللا هللو اهمللال وجللود القللوانين الاقتصللادية فللي مجتمعنللا، وكانللت الخطللة 

قوى  بة أن ل تت التجر كن أثب ترف بوجوده... ول لذي نع المركزية سى القانون الوحيد ا

 السوق طريقتها في الانتقام ممن يتجاهل تأثيرها".

في  ومع شكك  الاعتراف بوجود قوانين السوق وضرورة التجاوا معها، بدأ الت

كن  صحة الفرض القائل بأهمال هذه القوانين . وهذا يعني أن التخطيط المركزى لايم

عن  عه  قومي بأجم صاد ال سار الاقت حدد م أن يشمل كل شئ، وأن الدولة لا يمكن أن ت

 طريق القرارات التي تصدرها من القمة.

 لاقتصاد والسلطة السياسية:ا :ثانيا
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شاط الاقتصادى،  في الن اذا كان الفكر الرأسمالي يحبذ ابتعاد الدولة عن التدخل 

ية علي آراء  فان الفكر الاشتراكي يحبذ هذا التدخل، بل ويعطي السلطة السياسية أولو

 الاقتصاديين كما أسلفنا. 

ات صللحة هللذا وقللد اتضللح مللن التجللارا الاشللتراكية المختلفللة أن محاولللة اثبلل

تولي  ني أن  قة، بمع هل الث برة وأ هل ألخ شكلة أ سمي بم ما ي لق  لي خ تؤي ا فرض  ال

لي  ماده ع من اعت ثر  سى أك بالولاء السيا نا  كون مرهو لة ي في الدو ية  كز القياد المرا

ترة  في ف برره  ما ي هذا الوضع  الخبرة والكفاءة الفنية أو الادارية اللازمة. وقد يكون ل

شتراك لي الا حول ا ستغلال الت سوء ا لى  ما ا يؤدى حت ضع  هذا الو ستمرار  ية، ولكنا

في  يين  فان قصر التع خرى  من ناحية أ الموارد الاقتصادية وضعف جهود التنمية. و

تي  قوى ال المناصا العليا علي أهل الثقة يؤدى في المدى الطويل الي تكوبن مراكز ال

هذا التغ كان  لو  مع تقف في سبيل أى تغيير يهدد مراكزها. حتي و صالح المجت ير في ي

حاد  طرف الات قد ت سوفيتي. ف حاد ال في الات حدث  لذلك ما ثال  ضل م عل أف كل، ول ك

لق  ما يتع صاديين في من الأقت بر  سلطة أك سيين  بدأ اعطاء السيا يق م السوفيتي في تطب

شر أو  عدم ن نا ب ستالين يصدر قانو بالبت في المسائل الاقتصادية الي الحد الذي جعل 

عام  تداول أى كتاا في في  مؤخرا ) سوفيتي  حاد ال ندما أدرك الات صاد. وع لم الاقت ع

سوء 1698 لي  تي أدت ا سية ال من الأسباا الرئي كان  ( أن الاصرار علي هذا المبدأ 

ير  ية التغي تؤمن بأهم حزا  في ل يا  ستويات العل الانجاز الاقتصادى، وعندما بدأت الم

عداد الخط ند ا بر لآراء الاقتصادي ع نا أك ندما بما يعطى وز شاملة، ع ية ال ة المركز

نه  جاه لأ هذا الات قاوم  حزا ت من ال سفلي  ستويات المتوسطة وال بدأت الم لك  قق ذ تح

 يعتبر تهديدا مباشرا لمراكزهم .

 الاتجاه نحو اللامركزية : :ثالثا

مع  يؤدى،   ها  بديل ل ان الاتجاه نحو رفض قوانين السوق واحلل خطة شاملة ك

سيير الرئبة الشديدة في اثبات صح ته، الي تدخل زائد عن الحد من جانا الدولة في ت

النشللاط الاقتصللادى، ويترتللا علللي ذلللك تقييللد سلللطة الوحللدات الاناجيللة فللي اتخللاذ 
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لي  مة ع ية القائ هذه المركز شديدة ، و ية ال لي المركز بدوره ا يؤدى  ما  قرارات، م ال

ليس با تاجي  شاط الان في الن لة  نا الدو من جا حد  عن ال ئد  تدخل الزا يد ال سبة لتحد لن

معللدلات النمللو والتنسلليق بللين القطاعللات المختلفللة فحسللا، بللل أيضللا وضللع خطللط 

سي  حزا السيا ضعها ال تي ي طط ال هذه الخ بأن  قادا  ية اعت حدات الانتاج صيلية للو تف

تعكللس بللاخلاص حاجللات المجتمللع وتطلعاتلله، هللذه المركزيللة لا تخلللو مللن مزايللا 

ية الاقتص لي للتنم لي خصوصا في المراحل الأو سريع ا حول ال ادية، حيث يتطلا الت

ضمان أقصي  شاط الاقتصادى ل كل الن في هي ية  سريعة وجذر يرا  التصنيع اجراء تغي

اسللتخدام ممكللن للمللوارد المتاحللة، وايجللاد  مصللادر جديللدة للمللواد الأوليللة والآلات  

كن  لزم يم توجيهي الم مة علي التخطيط ال والعمال المهرة، ومن ثم فان المركزية القائ

لك أ عن ذ صاديين  حد الاقت بر أ قد ع يرات، و هذه التغ حداث  عالا لا طارا ف يئ ا ن ته

حداث  لي ا بقوله: "ان الاتجاه نحو المركزية يعتبر اتجاها نموذجيا للدول التي تحتاج ا

 تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعيا لتحقيق أهداف أكثر طموحا".

ة حللين يقللول: "ان بوجهللة نظللر مشللابه Oscar Langeويأخللذ أوسللكار لانللج 

ثل مضمونا  ها تم بل لأن صادية فحسا،  سس اقت ليس علي أ المركزية لها ما يبررها 

عي  جوهريا للثورة الاشتراكية، فعندما يحل نظام اجتماعي محل نظام آخر، فمن الطبي

ستخدام  ية علي تخصيص وا بة مركز لي ممارسة رقا أن يلجأ النظام الثورى الجديد ا

 الموارد".

لة  Prypylaلا ويضيف برابي في مرح لة  تدخل الدو له أن  سابق قو لرأي ال لي ا ا

جة الاختلال الاقتصادي  هدفين: الأول : معال الانتقال الي الاشتراكية يستهدف تحقيق 

يرات  حداث التغي ثاني ، ا سريعة. وال صادية  تائج اقت يق ن الموجود ومحاولة القفز لتحق

 مجتمع الجديد وتأمينه".السياسية والاجتماعية اللازمة لتحديد أبعاد ال

لذي  ويرى برابيلا أن تحقيق هذين الهدفين يتطلا الأخذ بالأسلوا المركزى ا

صادية   –في المجال الاقتصادى  -يتمثل يات الاقت من الأولو في التركيزعلي عدد قليل 

 مثل زيادة وتنمية الانتاج الصناعي، وتنفيذ الأولويات مهما كانت التكلفة والتضحيات.
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ا الوضللع لا يسللتمر طللويلا، فبمللرور الوقللت يللزداد عللدد الأولويللات ولكللن هللذ

ضرار  قومي بأ صاد ال صيا الاقت فة ي صر التكل مال عن فان اه تالي  صادية. وبال الاقت

بدأ  بالغة، وهنا تظهر مشاكل التكاليف التفاضلية عند مقارنة الأولويات المختلفة، كما ي

اييس أكثر فاعلية للتخطيط تأخذ البحث عن مبادئ أكثر رشداً لتخصيص الموارد، ومق

يد  عاء المتزا لك ال كل ذ لي  ضفنا ا لو أ موارد. و في الحسبان عوامل الندرة النسبية لل

شاط الاقتصادى الآخذ  علي كاهل أجهزة الدولة عند القيام بعملية التخطيط المركزىللن

ل لي الوسائل ا ية ا سبق في النمو، فان جميع هذه العوامل تدعو الي نظرة أكثر واقع ي 

ها يات ‘ تطبيق خذ بالنظر لي الأ ميلا ا ثر  مودا وأك قل ج خرى أ سائل أ عن و حث  ولب

 والمفاهيم الاقتصادية التي سبق اهمالها. ومن ثم تكون اللامركزية هي الحل المقترح.

 صعوبة توفير البيانات اللازمة للتخطيط : :رابعا

صادية  لدورات الاقت نت ا لواج و –اذا كا ترات ا توالي ف ني  ساد بمع ثل  –الك تم

قائم علي  ظام الاشتراكي ال كان الن نقطة الضعف الرئيسية في النظام الرأسمالي، واذا 

التخطللليط الشلللامل قلللد نجلللح فلللي تفلللادى اللللدورات الاقتصلللادية، الا أن النظلللام 

هذا  كزى. و طيط المر في التخ طأ  مال الخ هو احت سوة، و قل ق ضمنخطرا لاي الأخيريت

عدم لنقص أو  جة  ساس لوضع الخطط.  الخطر يتحقق نتي خذ كأ تي تت نات ال قة البيا د

قدر المطلوا  ما زاد ال وكلما زاد النشاط الاقتصادى واتسع مجال التخطيط بالتالي، كل

قائم  شاط ال نواحى الن يع  جا أنتعطى جم نات اللازمة لوضع الخطط، بحيث ي منالبيا

لي واحتمالات التغيير بطريقة تفصيلية. ومن ثم فان نقص أو عدم دقة البي انات تؤدى ا

هوالمنظم  سوق  لة، واذا كانال ترات طوي له لف قومي ك مشاكل قد يعاني منها الاقتصاد ال

سوق  قوى ال ية  –التقليدى للبيانات اللازمة للتخطيط، فان ئياا  ما افترضت النظر ك

فان  –الاشتراكية  حظ  سوء ال خري. ول سائل أ مة بو نات اللاز عن البيا حث  ناه الب مع

 لم تف بالغرض المطلوا كما ثبت من التجربة.جميع هذه الوسائل 

والمتتبللع للتجربللة السللوفيتية فللي التخطلليط المركللزي، يجللد أن المشللاكل التللي 

ثر  ية التخطيط أك بة بجعل عمل فاع الآراء المطال لي ارت هذا الأسلوا أدت ا ارتبطت ب
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عض  خدم مصلحة ب ية ي ظام التخطيط بصورته الأول قاء علي ن كان الاب مرونة. ولما 

جة أع ظام ومعال فس الن قاء علي ن كرة الاب نوا ف ضاء الحزا الشيوعي، فان هؤلاء، تب

من  نتج  شاكل ت لك الم يع ت هم أن جم من رأي كان  ته. و من فاعلي لل  تي تق شاكل ال الم

يام  ند الق ية ع سلطات المركز ها ال مل مع تي تتعا نات ال قة البيا عدم د مصدر واحد هو 

شاط الا لي الن بة ع طيط والرقا ظائف التخ ستخدام بو هم أن ا من رأي كان  صادى. و قت

برامج  ضية وال الطرق الفنية الحديثة مثل تحليل المدخلات والمخرجات والنماذج الريا

الخطيللة والحاسللبات الالكترونيللة يمكللن مللن معالجللة المشللكلة والابقللاء علللي النظللام 

 بصورته الاصلية.

نت   جاه. وكا هذا الات سوفيت  صاديين ال من الاقت في وقد عارض كثير  حجتهم 

ذلللك أنلله للليس منللالممكن التغلللا علللي نقللاط الضللعف الموروثللة فللي نظللام التخطلليط 

قرارات  صدار ال نات وا المركزى باستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتجميع وتحليل البيا

. فهللذه الوسللائل ون كانللت تصلللح فللي بعللض مجللالات النشللاط مثللل النقللل وتوزيللع 

ثل  مخصصات الوحدات الانتاجية من المواد خري م ، الا أنها لا تصلح في مجالات أ

 التسعير والتخطيط الشامل للاقتصاد القومى.

وقللد تللزعم أوسللكار لانللج وجهللة النظللر القائلللة بللأن السللوق هللو أقللدم حاسللا 

الكترونللي عرفلله الانسللان واسللتخدمه فللي حللل المعللادلات الرياضللية المعقللدة ، وأن 

يد لآ هو الا تقل ما  حديث  ني ال سان الحاسا الالكترو ها الان تي اعترف ب سوق ال ية ال ل

ية  قوة ماد مل ك ني يع سا الالكترو نين أن الحا بين الاث فق  وطبقها من زمن بعيد . وال

نة  في المقار نج  ضي لا ضا. ويم ية أي قوة اجتماع مل ك سوق يع حين أن ال في  قط ،  ف

 ويقول:

مع  مل  في التعا قة  ثر د سرع وأك ني أ سا الالكترو يه أن الحا شك ف ما لا  "وم

يؤدى أي البي يث  سوق ح كس ال بات، بع ثارة التقل في ا سبا  له لا يت ما أن عم نات، ك ا

بالرئم  ية. و سية واجتماع شاكل سيا سبا م ما ي تغير في الأسعار في توزيع الدخول م

ير  مع الكث من ذلك فان أكثر الحاسبات الالكترونية كفاءة لها قدرة محدودة في التعامل 
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قدة ال صادية  المع تي لا من العمليات الاقت لة ال يرات المتداخ من المغ يد  تأثر بالعد تي ت

 يمكن أن يتابعها الحاسا الالكتروني".

ظروف لا  هذه ال ثل  في م ويخرج لانج من المقارنة السابقة بنتيجة مؤداها أنه "

سا الالك سوق. فالحا ية ال تراف بآل لي الاع جوع ا سوى الر خر  بديل آ جد  ني يو ترو

ما ايمكن أن يستخدم في التخطيط قيح الخطط والحكم ، أ بديل الأوحد لتن هو ال سوق ف ل

 علي سلامتها".

سيك  خذ أوتا قاطع لاعطاء  Otasikويأ لرفض ال يث ا شابهةمن ح ظر م هة ن وج

وزن أقللل لقللوى السللوق علللي أن يسللتعاض عللن ذلللك بالحاسللا الالكترونيللة لجعللل 

سبات الالكترو ستخدام الحا بأن ا فه  ية. ورئم اعترا ثر فاعل ية التخطيط المركزي أك ن

بؤات  لي تن صول ا في الو كزى، و سين التخطيط المر ية وتح في تنم ساعد  كن أن ي يم

سوق  قوى ال ية محل  سبات الالكترون أكثر دقة ، الا أنه لا يعترف بامكانية احلال الحا

لك أن  لي ذ ضيف ا ستهلكين" ، وي جين والم بات المنت بل رئ جة لتقا شكل نتي تي "ت ال

مات الحاسبات الالكترونية يمكن أن تعطي  ساس المعلو سريعة علي أ ية  اجابات منطق

كن مصدرها  لم ي كون خاطئة اذا  التي تعطي لها، ولكن "المعلومات نفسها يمكن أن ت

لك  سوق منظم، وعندئذ ماذا تستطيع أن تفعله الحاسبات الالكترونية؟ وبالاضافة الي ذ

يف ، كيف يمكن لهذه الحاسبات معرفة أي السلع الجديدة مرئوا أكثر من ئير ه؟ وك

ستطيع  تي ي ضغوط ال هي ال جين؟ و لي المنت ضرورية ع ضغوط ال سة ال ها ممار يمكن

 السوق أن يمارسها بطريقة فعالة".

من  عددا  تاا  عض الك ضيف ب سابقة ، ي سية ال شاكل الرئي لي الم ضافة ا وبالا

في  هذه الأسباا  كن اجمال  الأسباا التي تحد من فاعلية التخطيط القومى الشام. ويم

 الآتي:

بدد  – 1 تي ت ية ال ية الروتين لي البيروقراطية والمكتب يؤدى الاقتصاد المخطط ا

 جانبا كبيرا من كفاءة الادارة .



  

 

 217 

 إدارة المنظمات العامة

 

موظفين  – 1 لي  حولهم ا صاد المخطط لت في الاقت عاملين  لدي ال حافز  عدم ال ين

 لدى الدولة يتقاضون مرتبات ثابتة.

ن العللاملين فللي يولللد الاقتصللاد المخطللط الفسللاد والرشللوة والاسللتغلال بللي – 3

يدا خطيرا  ها تهد سوداء ويحمل مع أجهزة  الحكومة، فهو يخلق السوق ال

 للأخلاق العامة.

لي  – 4 ستطيع أن يم هو لا ي طط، ف صاد المخ في الاقت سيادته  ستهلك  قد الم يف

 رئبته، ويلزم باستهلاك ما تشاء الدولة أن توفره له من سلع وخدمات.

في الاقتصا – 8 عاملون  هن والأعمال لا يتمتع ال يار الم ية اخت د المخطط بحر

جات  قا لاحتيا غايرة وف هن م لي م لون ا قد يحو باتهم، و يولهم ورئ وفقا لم

 الدولة .

ما  – 9 ية ل لي العبود هو الطيرق ا يري البعض أن التخطيط المركزى الشامل 

يدا خطيرا  شكل تهد ينطوى عليه مناحتمال التطور الي الدكتاتورية التي ت

قراطية، حيث يصبح كلالمواطنين عمالا لدى الدولة مما لا لحرية والديمو

 يترك مجالا للحافز الفردى والمبادرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


